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 لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي
 الدورة التاسعة والثلاثون           

   ٢٠٠٦يوليه     / تموز   ٧ –يونيه     / حزيران     ١٩نيويورك،      
   الجوانب القانونية للتجارة الإلكترونية  
مذكرة تفسيرية بشأن الاتفاقية المتعلقة باستخدام الخطابات الإلكترونية   

   في العقود الدولية
   من الأمانة   مذكرة      

  إضافة 
وافقت اللجنة على المشروع النهائي لاتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة باستخدام                                             -١

 فيينا،    (في دورا الثامنة والثلاثين                  ") الاتفاقية    ("الخطابات الإلكترونية في العقود الدولية                       
 تشرين        ٢٣وبعد ذلك اعتمدت الجمعية العامة الاتفاقية في                          ). ٢٠٠٥يوليه    / تموز   ١٥-٤

  ٢٠٠٦يناير     / كانون الثاني        ١٦ وفتحت باب التوقيع عليها في الفترة من                         ٢٠٠٥نوفمبر     /الثاني  
 .٢٠٠٨يناير      / كانون الثاني        ١٦إلى   

وعندما وافقت اللجنة، في دورا الثامنة والثلاثين، على المشروع النهائي لكي تعتمده                                                   -٢
سيرية بشأن الاتفاقية وأن تقدم تلك                   الجمعية العامة، طلبت إلى الأمانة أن تعد ملاحظات تف                         

 ).A/60/17 الوثيقة     من   ١٦٥انظر الفقرة        (الملاحظات إلى اللجنة في دورا التاسعة والثلاثين                          

وربما تود          . مادة مادة         ويتضمن المرفق الأول ذه المذكرة تعليقات على الاتفاقية                               -٣
انة أن تنشرها إلى جانب                       اللجنة أن تحيط علما بالملاحظات التفسيرية وتطلب إلى الأم                                               

 .نص الاتفاقية النهائي                 
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   )تابع(تعليقات على المواد مادة مادة  -رابعا 
  استخدام الخطابات الإلكترونية في العقود الدولية-الفصل الثالث

 ... 

  الدعوات إلى تقديم عروض‐١١المادة 
 أي اقتراح يقدم لإبرام عقد بواسطة خطاب إلكتروني واحد أو أكثر ولا  

يكون موجها إلى طرف معين واحد أو أكثر، بل يتيسر الإطلاع عليه للأطراف 
التي تستخدم نظم المعلومات، بما في ذلك الاقتراحات التي تستخدم تطبيقات  
تفاعلية لتقديم طلبات من خلال نظم معلومات من ذلك القبيل، يعتبر مجرد دعوة 

قتراح ينوي الالتزام به في إلى تقديم عروض، ما لم يدل بوضوح على أن مقدم الا
 .حال قبوله

  
  الغرض من المادة -١ 

والغرض    .  من اتفاقية الأمم المتحدة للبيع             ١٤ من المادة      ١تستند هذه المادة إلى الفقرة               -١
منها هو توضيح مسألة أثارت قدرا كبيرا من المناقشة منذ نشوء الإنترنت، ألا وهي مدى                                                         

 أو الخدمات من خلال نظم اتصالات مفتوحة ومتاحة                                  التزام الأطراف التي تعرض السلع               
  ٧٥انظر الفقرة      (عموما، مثل موقع على شبكة الإنترنت، بالإعلانات المعروضة ذه الطريقة                                           

 ).A/CN.9/509من الوثيقة      

وفي البيئة الورقية تعتبر الإعلانات في الصحف أو الإذاعة والتلفزيون، أو                                            -٢
وائم الأسعار، أو غير ذلك من وسائل ليست موجهة إلى                                     الكتالوجات، أو الكراسات، أو ق                 

شخص واحد معين أو أشخاص معينين وإنما تكون متاحة عموما للجمهور، دعوات إلى                                                       
وحتى في الحالات التي تكون موجهة فيها إلى فئة معينة من الزبائن، حسب                                       (تقديم عروض         

وللسبب      . غير متوفرة في تلك الحالات                 ، إذ تعتبر نية الالتزام              )رأي بعض المؤلفين القانونيين              
نفسه يعتبر عادة مجرد عرض السلع في واجهات المحال التجارية و على رفوف الخدمة الذاتية                                                     

 من اتفاقية الأمم          ١٤ من المادة      ٢ويتفق هذا الفهم مع الفقرة            . دعوة إلى تقديم عروض            
عين أو أشخاص معينين                المتحدة للبيع، التي تنص على أن العرض الذي لا يوجه إلى شخص م                                    

يعتبر مجرد دعوة إلى تقديم عروض ما لم يكن الشخص الذي قدم العرض قد أشار بوضوح                                                
 ).A/CN.9/509 من الوثيقة       ٧٦انظر الفقرة       (إلى خلاف ذلك          
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وتمشيا مع مبدأ حياد الوسائط، رأت الأونسيترال أنه ينبغي أن لا يكون الحل المتعلق                                                 -٣
. لكترونيا مختلفا عن الحل المستخدم لحالات مماثلة في البيئة الورقية                                    بالمعاملات التي تتم إ          

ولذلك اتفقت الأونسيترال، كقاعدة عامة، على أن الشركة التي تعلن عن سلعها أو خدماا                                                    
على الإنترنت أو من خلال شبكات مفتوحة أخرى ينبغي أن تعتبر أا تقوم بمجرد دعوة                                                          

ومن ثم لا يشكل في الظاهر تقديم                     .  إلى تقديم عروض         الذين يمكنهم الوصول إلى الموقع             
 من الوثيقة        ٧٧انظر الفقرة       (عروض للسلع أو الخدمات من خلال الإنترنت عرضا ملزما                                        

A/CN.9/509.( 
  

  الأساس المنطقي للقاعدة -٢ 
في اتفاقية الأمم المتحدة للبيع إلى بيئة إلكترونية ينبغي أن                             " العرض   "إذا نقلَ مفهوم       -٤
تبر الشركة التي تعلن عن سلعها أو خدماا على الإنترنت أو من خلال شبكات مفتوحة                                                   تع

ومن ثم لا        . أخرى أا تقوم بمجرد دعوة الذين يمكنهم الوصول إلى الموقع إلى تقديم عروض                                                 
 .يشكل في الظاهر تقديم عرض للسلع أو الخدمات من خلال الإنترنت عرضا ملزما                                              

 في هذا السياق هي كيفية تحقيق التوازن بين نية التاجر                                   والصعوبة التي قد تنشأ           -٥
بالالتزام بعرض، من ناحية، وحماية الأطراف المعولة المتصرفة بحسن نية،                                        ) أو عدمها    (المحتملة    

يكون غير        ويتيح الإنترنت إمكانية توجيه معلومات معينة إلى عدد يكاد                                     . من ناحية أخرى          
يا المتاحة حاليا بإبرام عقود على الفور تقريبا، أو                           محدود من الناس، كما تسمح التكنولوج                   

 .تعطي على الأقل انطباعا بأن العقد قد أبرم هكذا                          

قد لا     " دعوة إلى تقديم عروض               "وقد أشير في الكتابات القانونية إلى أن نموذج الـ                                -٦
 من الوثيقة       ٧-٤انظر الفقرات        (يكون صالحا للنقل بلا مراجعة إلى بيئة الإنترنت                               

A/CN.9/WG.IV/WP.104/Add.1( .                                     ويجوز أن يرتكز أحد معايير التمييز بين العرض الملزم
واقترحت       . والدعوة إلى تقديم عروض على طبيعة التطبيقات التي يستخدمها الأطراف                                          

الكتابات القانونية المتعلقة بالتعاقد الإلكتروني التمييز بين المواقع الشبكية التي تعرض سلعا أو                                                
فإذا كان        . تطبيقات تفاعلية والمواقع التي تستخدم تطبيقات غير تفاعلية                                  خدمات من خلال             

الموقع الشبكي لا يقدم سوى معلومات عن الشركة ومنتجاا وكان أي اتصال بالزبائن                                                 
المحتملين لا يتم إلا خارج الواسطة الإلكترونية، فلن يكون هناك اختلاف يذكر عن الإعلان                                                   

ي على الإنترنت الذي يستخدم تطبيقات تفاعلية قد يتيح                                       ولكن الموقع الشبك        . التقليدي   
بل وتنفيذه على الفور في حالة السلع غير                        (إمكانية التفاوض على العقد وإبرامه على الفور                     

وأشارت الكتابات القانونية المتعلقة بالتجارة الإلكترونية إلى إمكانية اعتبار هذه                                           ). الملموسة   
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، بدلا من اعتبارها               "مفتوح للقبول ما دامت السلعة متوفرة                   "التطبيقات التفاعلية بمثابة عرض                     
وهذا الافتراض يتفق للوهلة الأولى على الأقل مع الفكر القانوني                                ". دعوة إلى تقديم عروض             "

والواقع أن مفهوم العروض المقدمة إلى الجمهور والتي يكون                        . فيما يتعلق بالمعاملات التقليدية                 
مفهوم معترف به أيضا بالنسبة لمعاملات البيع                          " لعة متوفرة     ما دامت الس      "العارض ملزما ا          

 .الدولي  

وقد احتج، تأييدا لهذا النهج، بأن الأطراف التي تتصرف بناء على عروض سلع أو                                             -٧
خدمات قدمت من خلال استخدام تطبيقات تفاعلية قد تحمل على افتراض أن العروض                                                      

بتقديم طلبية تكون قد أبرمت على نحو سليم                            المقدمة من خلال تلك النظم عروض ثابتة وأا                            
وقيل إنه ينبغي أن تتمكن تلك الأطراف من التعويل على                                   . عقدا ملزما في ذلك الوقت             

افتراض معقول كهذا، بالنظر إلى الآثار الاقتصادية الكبيرة الكامنة في الخيبة التعاقدية ولا                                                    
ية أو الأصناف الأخرى ذات                    سيما فيما يتصل بطلبيات الشراء المتعلقة بالسلع الأساس                                    

وقيل كذلك إن إلحاق عاقبة باستخدام التطبيقات التفاعلية قد                                          . الأسعار الشديدة التقلب           
يساعد على تعزيز الشفافية في الممارسات التجارية بتشجيع الكيانات التجارية على أن تذكر                                                            

و الخدمات أو          بوضوح ما إذا كانت تقبل أو لا تقبل أن تكون ملزمة بقبول عروض السلع أ                                              
          من الوثيقة       ٨١انظر الفقرة        (ه فحسب دعوات إلى تقديم عروض                       ما إذا كانت توج 

A/CN.9/509(. 

وكان توافق الآراء في النهاية هو أن مدى                      . ودرست الأونسيترال هذه الحجج بعناية                      -٨
لتلك     الإنترنت المحتمل الذي يكاد يكون لا حد له يستدعي الحذر عند إقرار القيمة القانونية                                                     

وارتئي أن إلحاق افتراض النية الملزمة باستخدام التطبيقات التفاعلية سوف يكون                                                ". العروض   "
مضرا بالبائعين الذين لا يحوزون إلا مخزونا محدودا من سلع معينة إذا كان البائع ملزما بأن                                                          

نظر    ا(يفي بجميع طلبيات الشراء الواردة من عدد يحتمل أن يكون غير محدود من المشترين                                                
ومن أجل تفادي تلك المخاطرة،كثيرا ما تعمد                           ). A/CN.9/546 من الوثيقة      ١٠٧الفقرة   

الشركات، التي تعرض سلعا أو خدمات عن طريق موقع على الإنترنت وتستخدم تطبيقات                                                       
تفاعلية تتيح التفاوض ومعالجة طلبيات شراء السلع أو الخدمات فورا، إلى الإشارة في                                                      

ورأت الأونسيترال أنه إذا كان                  . لى أا ليست ملزمة بتلك العروض                 مواقعها على الإنترنت إ           
 من    ٨٢انظر الفقرة      (ذلك هو المتبع عمليا فلا ينبغي للاتفاقية أن تنص على عكس ذلك                                    

 ).A/CN.9/528 من الوثيقة       ١١٦؛ والفقرة      A/CN.9/509الوثيقة    
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  مفهوم التطبيقات التفاعلية ونية الالتزام في حالة القبول -٣ 
المبدأ العام الذي يقضي بأن عروض السلع أو الخدمات المتاحة لعدد غير محدود من                                         -٩

. الأشخاص ليست ملزمة ينطبق حتى إذا كان العرض مدعوما بأحد التطبيقات التفاعلية                                                   
مزيجا من البرامجيات والعتاد لإيصال عروض السلع                             " التطبيق التفاعلي       "وعادة ما يكون           

للأطراف إمكانية تبادل المعلومات في شكل منظّم بقصد إبرام عقد                                    والخدمات بأسلوب يتيح              
آليا، ويركّز تعبير تطبيقات تفاعلية على ما يتبدى لشخص يدخل النظام، وهو أنه يستحث                                                            
لتبادل المعلومات من خلال نظام المعلومات ذلك بواسطة أفعال واستجابات فورية تبدو ذات                                                     

ولا يهم كيف يعمل النظام داخليا وإلى أي                              ). A/60/17  من الوثيقة      ٨٧انظر الفقرة       (طابع آلي      
أي مثلا إذا كانت أفعال أخرى، إما بتدخل بشري وإما باستخدام معدات                                                  (مدى يكون آليا           

 من    ١١٤انظر الفقرة       ) (أخرى، قد تلزم من أجل إبرام عقد أو معالجة طلبية على نحو فعال                                         
 ).A/CN.9/546الوثيقة    

ه في بعض الأوضاع قد يكون من المناسب أن يعتبر عرض                                          وتدرك الأونسيترال أن             -١٠
. لإبرام عقد تدعمه تطبيقات تفاعلية دليلا على أن الطرف ينوي الالتزام به في حالة القبول                                                        

وبعض نماذج الأعمال التجارية قائمة بالفعل على القاعدة التي تقضي بأن العروض المقدمة                                                      
وفي تلك الحالات كثيرا ما تعالج الشواغل                        . ةعن طريق التطبيقات التفاعلية هي عروض ملزم                          

المحتملة إزاء التوافر المحدود للمنتجات أو الخدمات المعنية بإدراج تنصل من المسؤولية يفيد بأن                                                    
انظر      (العروض تتعلق بكمية محدودة فقط وبمعالجة الطلبيات آليا حسب ترتيب ورودها زمنيا                                                       

حظت الأونسيترال أن بعض السوابق                     كما لا    ). A/CN.9/546 من الوثيقة       ١١٢الفقرة   
" اتفاقات الإبرام بالنقر            "القضائية تؤيد فيما يبدو الرأي القائل بأن العروض المقدمة بما يسمى                                  

)click-wrap agreements (                            ا ملزمةومزادات الإنترنت يمكن تفسيرها بأ)       ١٠٩انظر الفقرة  
 /A/CN.9/WG.IVلوثيقة     من ا  ١٧-١١؛ انظر أيضا الفقرات            A/CN.9/546من الوثيقة      

WP.104/Add.1 .(                                         ة فعلا مسألة يجب تقييمها في ضوء كلغير أن مدى وجود هذه الني
مثل التنصل من المسؤولية ، الذي يدرجه البائع، أو الأحكام والشروط العامة                                              (الظروف     

ورأت الأونسيترال، كقاعدة عامة، أنه ليس من الحكمة أن يفترض أن                                           ). لمنصة المزايدة      
خاص الذين يستخدمون تطبيقات تفاعلية لتقديم عروض دائما ما تكون نيتهم تقديم                                                      الأش  

  ١١٢انظر الفقرة      (عروض ملزمة، لأن هذا الافتراض لا يعكس الممارسة السائدة في السوق                                    
 ).A/CN.9/546من الوثيقة      

وتجدر ملاحظة أن أي اقتراح لإبرام عقد لا يمثل عرضا إلا إذا استوفى عدد من                                                      -١١
ففيما يتعلق بعقد بيع تحكمه اتفاقية الأمم المتحدة للبيع، مثلا، يجب أن يكون                                            . شروط  ال
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الاقتراح محددا بشكل كاف بتبيين السلع وبتحديد الكميات والأسعار أو النص على تدبير                                                 
 أن تضع قواعد            ١١ ولا يقصد من المادة               )1(.لتحديدها، وذلك على نحو صريح أو ضمني                           

وبالتالي لا تكفي نية الطرف لأن يكون                           . مجال التجارة الإلكترونية             خاصة بتكوين العقد في               
 من الوثيقة      ١١١انظر الفقرة       (ملزما لتكون عرضا ما لم تتوافر تلك العناصر الأخرى                                 

A/CN.9/546.( 
  

 :إحالات مرجعية إلى الأعمال التحضيرية                       

A/60/17١٥-٤نا، فيي(الأونسيترال، الدورة الثامنة والثلاثون  ٨٨-٨٥، الفقرات 
 )٢٠٠٥يوليه /تموز

A/CN.9/571 فيينا،(الفريق العامل الرابع، الدورة الرابعة والأربعون  ١٧٢-١٦٧، الفقرات 
 )٢٠٠٤أكتوبر / تشرين الأول٢٢-١١

A/CN.9/546 فيينا،(الفريق العامل الرابع، الدورة الثانية والأربعون  ١١٦-١٠٦، الفقرات 
 )٢٠٠٣نوفمبر / تشرين الثاني٢١-١٧

A/CN.9/528 نيويورك،(الفريق العامل الرابع، الدورة الحادية والأربعون  ١٢٠-١٠٩، الفقرات 
 )٢٠٠٣مايو / أيار٩-٥

A/CN.9/509 نيويورك،(الفريق العامل الرابع، الدورة التاسعة والثلاثون  ٨٥-٧٤، الفقرات 
   )٢٠٠٢مارس / آذار١٥-١١

  تكوين العقود استخدام نظم الرسائل الآلية في‐١٢المادة 
لا يجوز إنكار صحة أو إمكانية إنفاذ العقد الذي يكون بالتفاعل بين نظام   

رسائل آلي وشخص طبيعي، أو بالتفاعل بين نظامي رسائل آليين، لمجرد عدم 
مراجعة شخص طبيعي كلا من الأفعال التي قامت بها نظم الرسائل الآلية أو 

 . فيهاالعقد الناتج عن تلك الأفعال أو تدخله
  

  الغرض من المادة -١ 
، في     "الوكلاء الإلكترونيون          "يتزايد استخدام نظم الرسائل الآلية، التي تسمى أحيانا                             -١٢

التجارة الإلكترونية، وقد دفعت الفقهاء القانونيين في بعض النظم القانونية إلى إعادة النظر في                                                     

__________ 
 .١، الفقرة ١٤اتفاقية الأمم المتحدة للبيع، المادة  (1) 
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جل تقييم مدى ملاءمتها بالنسبة                    النظريات القانونية التقليدية بشأن تكوين العقود، من أ                            
 .للعقود التي تنشأ دون تدخل بشري                    

ويبدو أن اتفاقيات القانون الموحد لا تحول بأي شكل من الأشكال دون استخدام                                                     -١٣
ويبدو أن هذا          . نظم الرسائل الآلية لأمور مثل، إصدار طلبيات شراء أو معالجة طلبات شراء                                          

المتحدة للبيع التي تسمح للأطراف بأن تضع قواعد خاصة                                     هو الحال فيما يتعلق باتفاقية الأمم                     
ا، في سياق مثل اتفاق شراكة تجارية يبرم بواسطة تبادل إلكتروني للبيانات وينظم استخدام                                                      

كما يفتقر قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية                                          ". الوكلاء الإلكترونيين          "
 وبينما لا يوجد في القانون النموذجي ما يبدو أنه يضع                                .إلى قاعدة محددة بشأن تلك المسألة                  

عقبات أمام استخدام نظم الرسائل الآلية تماما، فإنه لا يتناول تلك النظم على وجه التحديد،                                                       
 .١٣من المادة        ) ب  (٢باستثناء القاعدة العامة بشأن الإسناد الواردة في الفقرة                              

لى تعديل في القواعد العامة التي تحكم                      وحتى إذا كان يبدو أنه ليست هناك حاجة إ                               -١٤
قانون العقود، رأت الأونسيترال أنه سوف يكون من المفيد أن تنص الاتفاقية على أحكام                                                 

وقد وجد عدد من الولايات                  . تيسر استخدام نظم الرسائل الآلية في التجارة الإلكترونية                                  
اثلة في التشريعات الداخلية                 القضائية أن من الضروري أو على الأقل من المفيد وضع أحكام مم                                      

). A/CN.9/546 من الوثيقة       ١٢٦-١٢٤انظر الفقرات        (المتعلقة بالتجارة الإلكترونية              
 من الاتفاقية قاعدة عدم تمييز يقصد ا توضيح أن عدم وجود مراجعة                                                 ١٢وتتضمن المادة           

ولذلك، بينما          . بشرية لمعاملة معينة أو تدخل بشري فيها لا يحول بحد ذاته دون تكوين العقد                                            
قد يكون هناك عدد من الأسباب خلافا لذلك تبطل صحة العقد بموجب القانون الداخلي،                                                
لا يحرم مجرد استخدام نظم رسائل آلية لأغراض تكوين العقد ذلك العقد من الفعالية أو                                                  

 .الصحة أو القابلية للإنفاذ            
  

  إسناد الأفعال التي تؤديها نظم الرسائل الآلية -٢ 
الوقت الراهن يرتكز إسناد أفعال نظم الرسائل الآلية إلى شخص أو كيان قانوني                                                     في   -١٥

. على كون نظام الرسائل الآلي غير قادر على الأداء إلا في حدود البنى التقنية لبرمجته المسبقة                                                   
إلا أنه يمكن، نظريا على الأقل، تصور أنه قد تستنبط أجيال قادمة من نظم الرسائل الآلية لها                                                              

أي أن الحاسوب قد يمكنه، بفضل التطورات                          . على التصرف باستقلالية وليس فقط آليا                      قدرة    
في مجال الذكاء الاصطناعي، أن يتعلّم من التجربة وأن يعدل التعليمات الموجودة في برامجه                                                          

 .هو، وحتى أن يبتكر تعليمات جديدة                      
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 الرأي الذي خلصت           وأثناء إعداد القانون النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية كان                                  -١٦
لأغراض التسهيل، فإن              " الوكيل الإلكتروني        "إليه الأونسيترال فعلا هو أنه رغم استخدام تعبير                          
كالمبادئ       (فالمبادئ العامة لقانون الوكالة                . تشبيه النظام الآلي بالوكيل التجاري غير مناسب                          

ستناد إليها فيما             لا يمكن الا       ) المنطوية على الحد من المسؤولية نتيجة لسوء تصرف الوكيل                                   
سواء كان        (كما رأت الأونسيترال، كمبدأ عام، أن الشخص                               . يتعلق بتشغيل تلك النظم               

الذي يبرمج الحاسوب نيابة عنه ينبغي أن يكون مسؤولا في                                         ) شخصا طبيعيا أم كيانا قانونيا                      
 ).A/CN.9/484 من الوثيقة       ١٠٧ و   ١٠٦انظر الفقرتين         (النهاية عن أي رسالة تصدرها الآلة                      

 حكم ميسر وينبغي ألا يساء تفسيره على أنه يسمح بجعل نظام الرسائل                                           ١٢والمادة     -١٧
فينبغي اعتبار الاتصالات الإلكترونية التي                        . الآلية أو الحاسوب صاحب حقوق والتزامات                        

عن الكيان        " ناشئة    "تصدرها نظم الرسائل أو الحواسيب آليا دون تدخل بشري مباشر                                             
والمسائل ذات الصلة بالوكالة التي                    .  نظام الرسائل أو الحاسوب نيابة عنه                          القانوني الذي شغل         

 .قد تنشأ في ذلك السياق تسوى بموجب قواعد خارج نطاق الاتفاقية                                          
  

  وسيلة بيان الموافقة ومدى التدخل البشري -٣ 
عندما يكون عقد بالتفاعل بين نظام رسائل آلي وشخصي طبيعي، أو بالتفاعل بين                                                   -١٨

فيمكن أن تتبادل              . ظامي رسائل آليين، هناك عدة طرائق لبيان موافقة الطرفين المتعاقدين                                          ن 
الحواسيب رسائل آليا وفقا لمعيار متفق عليه، أو يمكن أن يبين شخص موافقته باللمس أو                                                     

 أن توضح        ١٢ولا تحاول المادة           . بالنقر على أيقونة معينة أو مكان معين على شاشة الحاسوب                                   
التي يمكن الإعراب ا عن الموافقة، حرصا على احترام الحياد التكنولوجي ولأن أي                                                  الطرائق    

قائمة توضيحية تنطوي على خطر أن تكون غير كاملة أو أن تصبح متقادمة، ذلك لأنه قد                                                          
تكون هناك وسائل أخرى غير مذكورة صراحة وتستخدم بالفعل أو ربما تصبح شائعة                                                      

 ).A/CN.9/509 من الوثيقة       ٨٩لفقرة   انظر ا    (الاستخدام في المستقبل            

والقاعدة الجوهرية في هذه المادة هي أن صحة العقد لا تتطلب مراجعة بشرية لكل                                                -١٩
. من الأفعال المنفردة التي يجريها نظام الرسائل الآلي أو العقد الناتج عن تلك الأفعال                                              

لكامل أو شبه آلية فقط              ولأغراض المادة، لا يهم إذا كانت كل نظم الرسائل المعنية آلية با                                      
) مثل الحالات التي لا تنفذ فيها بعض الأفعال إلا بعد شكل أو آخر من التدخل البشري                                            (

انظر الفقرة       (بشري لإكمال مهمته              " مراجعة أو تدخل          "مادام أحدها على الأقل لا يحتاج إلى                      
 ).A/CN.9/527 من الوثيقة       ١١٤
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 :إحالات مرجعية إلى الأعمال التحضيرية                       
A/60/17١٥-٤فيينا، (الأونسيترال، الدورة الثامنة والثلاثون  ٩٢-٨٩، الفقرات 

 )٢٠٠٥يوليه /تموز
A/CN.9/571 فيينا، (الفريق العامل الرابع، الدورة الرابعة والأربعون  ١٧٤-١٧٣، الفقرتان

 )٢٠٠٤أكتوبر / تشرين الأول٢٢-١١
A/CN.9/509 نيويورك،(ة التاسعة والثلاثون الفريق العامل الرابع، الدور ١٠٣-٩٩، الفقرات 

   )٢٠٠٢مارس / آذار١٥-١١
  إتاحة شروط العقد‐١٣المادة 

ليس في هذه الاتفاقية ما يمس بانطباق أي قاعدة قانونية قد تلزم الطرف   
الذي يتفاوض على بعض شروط العقد أو كلها من خلال تبادل خطابات 

كترونية التي تتضمن الشروط إلكترونية بأن يتيح للطرف الآخر الخطابات الإل
التعاقدية على نحو معين، أو ما يعفي ذلك الطرف من العواقب القانونية لعدم 

 .قيامه بذلك
  

  شروط العقد في التجارة الإلكترونية -١ 
باستثناء ما يتعلق بالمعاملات الشفوية البحتة، تؤدي معظم العقود التي تبرم بوسائل                                                  -٢٠

.  للمعاملة يمكن أن يرجع الأطراف إليه في حالة الشك أو النـزاع                                   تقليدية إلى سجل مادي ما              
 الذي قد يوجد في شكل رسالة                 -وفي التعاقد الإلكتروني قد لا يتسنى حفظ ذلك السجل                            

 إلا مؤقتا، وقد لا يكون متاحا إلا للطرف الذي أُبرم العقد بواسطة نظام                                             -بيانات       
عات التي صدرت مؤخرا بشأن التجارة                     ولذلك تقضي بعض التشري              . المعلومات الخاص به        

الإلكترونية بأن يتيح الشخص الذي يعرض سلعا أو خدمات من خلال نظم المعلومات                                                    
 .المتاحة للجمهور وسيلة لتخزين شروط العقد أو طبعها                           

ويبدو أن الأساس المنطقي لإنشاء تلك الالتزامات المعينة هو وجود اهتمام بتعزيز                                              -٢١
. فافية وإمكانية التنبؤ في المعاملات الدولية المبرمة بوسائل إلكترونية                                       اليقين القانوني والش        

وبالتالي تقتضي بعض النظم القانونية الداخلية توفير معلومات معينة أو تقديم وسائل تقنية                                                  
لإتاحة شروط العقد بحيث يتسنى تخزينها واستنساخها، في حال عدم وجود اتفاق مسبق بين                                                         

 .كة تجارية أو نوع آخر من الاتفاقات                     الأطراف، مثل اتفاق شرا               
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وتتدبر القوانين الداخلية مجموعة كبيرة متنوعة من العواقب المترتبة على عدم الوفاء                                        -٢٢
وتنص بعض النظم القانونية على                  . بالاشتراطات المتعلقة بإتاحة شروط العقد المبرم إلكترونيا                            

وفي ولايات         . رتكبه لدفع غرامة        أن عدم إتاحة شروط العقد يشكل مخالفة إدارية ويعرض م                             
قضائية أخرى، يعطي القانون الزبون حق التماس أمر من أية محكمة ذات اختصاص فيما                                                    

وبموجب نظم أخرى أيضا                  . يتعلق بالعقد يلزم مقدم تلك الخدمة بأن يمتثل لهذا الاشتراط                                 
لتي لا يبدأ سرياا              تكون العاقبة هي تمديد المهلة التي يجوز فيها للمستهلك أن يبطل العقد، وا                                  

وفي معظم الحالات لا تستبعد هذه الجزاءات عواقب أخرى                                   . إلا حين يمتثل التاجر لالتزاماته                  
 .قد ينص عليها القانون، مثل الجزاءات التي تفرض بموجب قوانين المنافسة الشريفة                                              

  
  عدم التدخل في الاشتراطات الداخلية -٢ 

صواب إدراج أحكام تقضي بأن يتيح أحد                       بحثت الأونسيترال بعناية مدى است                   -٢٣
ولوحظ أنه لا توجد التزامات مماثلة                       . الأطراف شروط العقود المتفاوض بشأا إلكترونيا                           

. بموجب اتفاقية الأمم المتحدة للبيع أو معظم الصكوك الدولية التي تتناول العقود التجارية                                        
 حيث المبدأ، أن تقترح فرض                  ولذلك واجهت الأونسيترال مسألة ما إذا كان ينبغي لها، من                             

التزامات معينة، لا توجد عند التعاقد بالوسائل التقليدية، على الأطراف التي تجري أعمالا                                                   
 .تجارية إلكترونيا         

وأدركت الأونسيترال أنه عندما تتفاوض أطراف عبر شبكات مفتوحة، مثل                                                  -٢٤
افق على أحكام وشروط                الإنترنت، قد يوجد خطر حقيقي يتمثل في أنه قد يطلب منها أن تو                                           

معينة يظهرها البائع ولكن قد تكون لها إمكانية الوصول إلى تلك الأحكام والشروط في                                                 
وهذا الوضع، الذي لا يخص المستهلكين وحدهم إذ يمكن أن ينشأ في                                           . مرحلة لاحقة       

مفاوضات تجرى بين كيانات تجارية أو تجار محترفين، قد لا يكون من مصلحة الطرف الذي                                                      
واحتج بأن هذه المشكلة ليست بنفس الضخامة في                             . شروط الطرف الآخر التعاقدية               يقبل    

البيئة غير الإلكترونية، ذلك لأنه، باستنثاء العقود الشفهية البحتة، تكون للأطراف في معظم                                              
 من    ١٣٤انظر الفقرة        (الأحوال إمكانية الوصول إلى سجل مادي للشروط التي تحكم عقدها                                          

كما احتج بأن من شأن فرض واجب يقضي بإتاحة شروط العقود                                       . )A/CN.9/546الوثيقة    
المتفاوض بشأا إلكترونيا، وربما أيضا التغييرات اللاحقة في الشروط التعاقدية النمطية، أن                                                   
يشجع على الممارسة التجارية الجيدة وأن يكون مفيدا بقدر متساو للمعاملات التجارية بين                                                         

 من    ١٧٨انظر الفقرة        (ى وبين منشأة تجارية ومستهلك                    منشأة تجارية ومنشأة تجارية أخر                  
 ).A/CN.9/571الوثيقة    
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غير أن القرار النهائي لم يحبذ فرض واجب يقضي بإتاحة شروط العقد إذ ارتئي أن                                                      -٢٥
هذا النهج سوف يؤدي إلى فرض قواعد لا توجد في سياق المعاملات الورقية فيخالف بذلك                                                     

غي للاتفاقية أن تنشئ ازدواجية في النظم التي تحكم العقود                                السياسة التي تقضي بأنه لا ينب                 
 من الوثيقة       ١٢٣انظر الفقرة        (الورقية من ناحية، والمعاملات الإلكترونية، من ناحية أخرى                                     

A/CN.9/509 .(                                    كما ارتئي أنه لا يتسنى صوغ مجموعة مناسبة من العواقب المحتملة لعدم
قد وأنه لا جدوى من إرساء هذا النوع من                      الامتثال لاشتراط يقضي بإتاحة شروط الع                     
). A/CN.9/571 من الوثيقة       ١٧٩انظر الفقرة       (الواجب في الاتفاقية ما لم يوجد جزاء                     

فاستبعدت الأونسيترال، مثلا، إمكانية إبطال العقود التجارية بسبب عدم الامتثال لواجب                                               
 النصوص الأخرى، مثل              إتاحة شروط العقد، نظرا لطبيعة هذا الحل غير المسبوقة، حيث إن                                  

ومن ناحية أخرى، ارتئي أن النص على                         . اتفاقية الأمم المتحدة للبيع، لم تتناول صحة العقود                         
أنواع أخرى من الجزاءات، مثل المسؤولية التقصيرية أو الجزاءات الإدارية، خارج عن نطاق                                                      

 .)A/CN.9/571 من الوثيقة       ١٧٧انظر الفقرة       (صك موحد بشأن القانون التجاري                     

 لتذكير الأطراف بأن القواعد التيسيرية للاتفاقية لا تعفيها من                                        ١٣واستبقيت المادة           -٢٦
أي التزام قد يكون عليها بالامتثال للاشتراطات القانونية الداخلية التي تفرض واجب إتاحة                                                           
شروط العقد وفقا، على سبيل المثال، للنظم الرقابية التي تحكم تقديم الخدمات الحاسوبية                                                       

 من   ٦٣انظر الفقرة       (باشرة، خصوصا بموجب اللوائح التنظيمية بشأن حماية المستهلكين                                       الم
 ).A/CN.9/509الوثيقة    

  
  طبيعة الاشتراطات القانونية بشأن إتاحة شروط العقد -٣ 

ملــه تحتحمــل ذات المعــنى الــذي الــواردة في هــذه المــادة " أي قــاعدة قانونــية"إن عــبارة  -٢٧
فهمــا تشــملان القــانون التشــريعي والقــانون التنظــيمي   . ٩دة في المــادة الــوار" القــانون"كــلمة 

 لانا لا تشم ـ م، وكذلـك القوانــين الإجرائـيــة، لكـنه        والقـانون الناشـئ عـن الممارسـة القضـائية         
، )lex mercatoria(جــر االقوانـين الـتي لــم تصـبــح جـــزءا مــن قانــون الدولــة، مثـل قانــون الت      

انظر الفقرة  (الأوسع  ستخدم أحيانا بذلك المعنى     ت" القواعـد القانونـية   "بارة  حـتى وإن كانـت ع ـ     
 ).A/60/17 من الوثيقة ٩٤
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  :إحالات مرجعية إلى الأعمال التحضيرية
A/60/17  ١٥-٤فيينا، (الأونسيترال، الدورة الثامنة والثلاثون  ٩٤-٩٣، الفقرتان 

 )٢٠٠٥يوليه /تموز
A/CN.9/571  لفريق العامل الرابع، الدورة الرابعة والأربعون ا ١٨١-١٧٥، الفقرات

 )٢٠٠٤أكتوبر / تشرين الأول٢٢-١١فيينا، (
A/CN.9/546 فيينا، (الفريق العامل الرابع، الدورة الثانية والأربعون  ١٣٥-١٣٠، الفقرات

 )٢٠٠٣نوفمبر / تشرين الثاني٢١-١٧
A/CN.9/509 رة التاسعة والثلاثون الفريق العامل الرابع، الدو ١٢٥-١٢٢، الفقرات

   )٢٠٠٢مارس / آذار١٥-١١نيويورك، (
   الخطأ في الخطابات الإلكترونية‐١٤المادة 

 ١- رتكب شخص طبيعي خطأ في تخاطب إلكتروني مع نظام رسائل عندما ي
آلي تابع لطرف آخر ولا يوفر نظام الرسائل الآلي لذلك الشخص فرصة 

للطرف الذي يتصرف ذلك الشخص  لتصحيح الخطأ، يحق لذلك الشخص، أو 
نيابة عنه، أن يسحب ذلك الجزء من الخطاب الإلكتروني الذي ارتكب فيه الخطأ  

 :إذا

أبلغ الشخص، أو الطرف الذي يتصرف ذلك الشخص نيابة عنه،   )أ( 
الطرف الآخر بالخطأ في أقرب وقت ممكن بعد علمه به، وذكر أنه ارتكب خطأ 

 في الخطاب الإلكتروني؛

ولم يكن الشخص، أو الطرف الذي يتصرف ذلك الشخص نيابة عنه،   )ب( 
قد استخدم ما قد يكون تسلمه من سلع أو خدمات من الطرف الآخر أو حصل 

 .منها على أي منفعة أو قيمة مادية

ليس في هذه المادة ما يمس بانطباق أي قاعدة قانونية قد تحكم عواقب أي  -٢ 
 .١قرة خطأ غير ما هو منصوص عليه في الف
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  التجارة الإلكترونية والأخطاء -١ 
ــية في      -٢٨ ــيقا باســتخدام نظــم الرســائل الآل ــباطا وث ترتــبط مســألة الأغــلاط والأخطــاء ارت

كالأخطاء الطباعية  (وقـد تـنجم هـذه الأخطـاء إمـا عـن تصرفات بشرية               . الـتجارة الإلكترونـية   
 . وإما عن سوء عمل نظام الرسائل المستخدم) مثلا

شـريعات الـتي ظهـرت في الآونـة الأخـيرة بشـأن الـتجارة الإلكترونـية، بما في ذلك                    والت -٢٩
أحكاما تتناول الأخطاء   بعـض الاشـتراعات الداخلـية لقـانون الأونسـيترال النموذجي، تتضمن             
،  تابع لشخص آخر   آليالـتي يرتكـبها الأشـخاص الطبيعـيون عندما يتعاملون مع نظام حاسوبي              

ط التي تجعل الشخص الطبيعي غير ملزم بعقد ما في حال ارتكابه            الشـرو وذلـك عـادة بـتحديد       
والأســاس المــنطقي لهــذه الأحكــام يتمــثل فــيما يــبدو في . في أحــد الخطابــات الإلكترونــيةخطــأ 
، مــن  في المعــاملات الــتي تجمــع بــين شــخص طبــيعي عــدم الــتفطّن إلى الخطــأاحــتمالات كــون 

كون أكبر نسبيا منها في المعاملات التي تجمع        تآلي، من ناحية أخرى،     ونظـام حاسـوبي     ناحـية،   
في هـذه الحالـة، قـد لا يمكـن تـدارك الأخطـاء الـتي يرتكبها                 و .بـين أشـخاص طبيعـيين فحسـب       

والواقع أنه في معاملة بين شخصين تتوافر قدرة أكبر         . الشـخص الطبـيعي متى تم إرسال القبول       
لكن إذا ارتكب   . ك المعاملة عـلى تصـحيح الخطـأ قبل أن يتصرف هذان الشخصان بموجب تل            

شـخص مـا خطـأً عـند التعامل مع نظام الرسائل الآلي التابع للطرف الآخر، فإنّ تصحيح ذلك       
الخطـأ قـد لا يكـون ممكـنا قـبل قـيام الطـرف الآخـر بالشـحن أو باتخاذ إجراء آخر على أساس                         

 .الخطاب الخاطئ

ــناول ا     -٣٠ ــنظر في مــدى استصــواب ت ــد أنعمــت الأونســيترال ال ــية وق . لأخطــاء في الاتفاق
بالمسائل ولوحـظ أنّ قـانون الأونسـيترال الـنموذجي بشـأن الـتجارة الإلكترونية، الذي لا يعنى                  

 والأخطاء التي تحدث في الأغـلاط  عواقـب الموضـوعية الـتي تنشـأ في تكويـن العقـود، لا يتـناول          
للبيع ية الأمـم المـتحدة      اتفاق ـ مـن    ٤مـن المـادة     ) أ(كمـا إن الفقـرة الفرعـية        . الـتعاقد الإلكـتروني   

تـنص صـراحة عـلى أن المسـائل المـتعلقة بصـحة عقـد البيع مستبعدة من نطاق تطبيق الاتفاقية،                     
) اليونيدروا(رغـم أن نصوصـا دولـية أخرى، مثل مبادئ المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص                

لعقد، وإن كان ذلك    بشـأن العقـود الـتجارية الدولـية، تتناول عواقب الأخطاء بالنسبة لصحة ا             
 )2(.بشكل محدود

وأخـذت الأونسـيترال في الاعتـبار ضـرورة تحاشـي التضـارب غـير الـلازم مـع المفاهيم                     -٣١
الراسـخة لقـانون العقـود وضـرورة تفـادي إرساء قواعد محددة بشأن المعاملات الإلكترونية قد                

__________ 
 .مبادئ اليونيدروا بشأن العقود التجارية الدولية من ٦-٣ و ٥-٣لمادتان ا (2) 
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أُرتئي أنه ثمة حاجة إلى بيد أنه . تخـتلف عـن القواعـد الـتي تنطبق على طرائق التفاوض الأخرى      
   قا وذلك بسبب احتمالات        د  حكـم محـددة تحديدا ضيوقوع أخطاء   يتناول أنواع الأخطاء المحد 

  منها فيأكبر نسبياالمنفذة بواسطة نظم رسائل آلية، التي هي         الإلكترونـية المعـاملات   في  بشـرية   
قانون و ). A/CN.9/509وثيقة من ال١٠٥انظر الفقرة ( على العقود  للتفاوضالتقلـيدية الطـرائق  

 ضــوء في ، مــثلا وذلــك، المــادةهــذهالحاجــة إلى يــزيد تأكــيد العقــود في بعــض الــنظم القانونــية 
    القواعـد الـتي ت        ب عواقب خطأ ما أن يثبت أن الطرف الآخر         لـزم الطـرف الـذي يسعى إلى تجن

وسائل تتيح ذلك   ولئن كانت هناك.كبرتيعـلم، أو كـان يجدر به أن يعلم، أن ثمة خطأ قد اُ           
فــإن مــن المســتحيل تقريــبا ، إذا كــان هــناك شــخص يعمــل في كــل مـن جــانبي المعاملــة  الإثـبات 

ــأ    ــلم بالخط ــبات الع ــر   إث ــب الآخ ــان في الجان ــاز آلي إذا ك ــرة  (جه ــر الفق ــيقة  ١٨انظ ــن الوث  م
A/CN.9/548.( 

  
  نطاق المادة والغرض منها -٢ 

 فهي لا تتناول سوى الأخطاء التي تحدث في         . على حالة خاصة جدا    ١٤تنطـبق المادة     -٣٢
المراسـلات بـين شـخص طبـيعي و نظـام رسـائل آلي عـندما لا يتـيح هـذا الـنظام لهـذا الشخص                   

أو إبطال  الشـروط المـتعلقة بسحب      وقـد تـرك للقـانون الداخـلي أمـر           . إمكانـية تصـحيح الخطـأ     
 ٩٦انظر الفقرة (ات الأخرى   محـلّ الأخطـاء التي تطرأ في أي من السياق          الخطابـات الإلكترونـية   

 ).A/60/17من الوثيقة 

ولا تتـناول المـادة سـوى الأخطـاء الـتي يرتكبها شخص طبيعي، في مقابل حاسوب أو           -٣٣
لكـن سـحب الجـزء الخاطئ من الخطاب الإلكتروني ليس من حق الشخص       . غـيره مـن الآلات    

 من ٢٢انظر الفقرة   (نه  الطبـيعي ولكـنه مـن حـق الطرف الذي يتصرف ذلك الشخص نيابة ع              
 ).A/CN.9/548الوثيقة 

وبصــورة عامــة، فــإن الأخطــاء الــتي يرتكــبها أي نظــام آلي ينــبغي أن تنســب في ايــة     -٣٤
بـيد أنـه جـرى فعـلا، خلال إعداد     . المطـاف إلى الأشـخاص الذيـن تعمـل هـذه الـنظم لحسـام        

قد ظروف  حتجاج بأن بعض ال   قـانون الأونسـيترال الـنموذجي بشـأن الـتجارة الإلكترونـية، الا            
 تـبر ر الت     النظام الآلي رسائل خاطئة بطريقة إصدار  المبدأ، مثلما في حالة   هـذا د  خفـيف مـن تشـد

ــيابة عــنه لا يمكــن منطقــياً أن يــتوقعها الشــخص الــذي   وعــلى مســتوى . أُرســلت الرســائل بالن
جميع أعمال هذا  عن الذي يجري تشغيل النظام لحسابه  الممارسـة، فـإنّ مـدى مسؤولية الطرف         

 أو الجوانب   البرامجيات فيم هذا الطرف     تحكّ الـنظام قـد تـتوقّف عـلى عوامـل شـتى مـنها مـدى               
 ).A/CN.9/484 من الوثيقة    ١٠٨انظر الفقرة    (المستخدمة في برمجة ذلك النظام    الأخـرى    التقنـية 
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ب الظروف ونظـرا لـتعقد هـذه المسائل، التي قد يجيب عنها القانون الداخلي بطرق مختلفة بحس            
الوقائعـية، فقـد ارتـئي أن مـن غـير المناسـب في هـذه المـرحلة وضـع قواعـد موحـدة، وأن اال                      

 .ينبغي أن يفسح لتطور فقه القانون
  

  "فرصة لتصحيح الخطأ" -٣ 
ــادة  -٣٥ ــيز المـ ــأً أن يســـحب   ١٤تجـ ــزء مـــن الخطـــاب   للطـــرف الـــذي يرتكـــب خطـ الجـ

 كـان نظـام الرسـائل الآلي لا يتـيح لــه فرصة تصحيح      ارتكـب فـيه الخطـأ إذ   الإلكـتروني الـذي اُ    
والمـادة تلـزم الطـرف الـذي يشـغل هـذا الـنظام لحسـابه بـأن يوفّر، في التفاوض على                      . الأخطـاء 

 .العقود الإلكترونية، إجراءات لكشف وتصحيح الأخطاء

٣٦-        ونظـرت الأونسـيترال في جـدوى استحداث مثل هذا الالتزام العام كبديل لتناول حق 
عواقب عدم وهذا الالتزام يوجد في بعض النظم الداخلية، لكن        . الأطـراف بعـد حـدوث خطأ      

قـيام طـرف مـا بـتوفير إجـراءات لكشـف وتصـحيح الأخطاء المرتكبة في التفاوض على العقود                    
ل هذا يشكّففي بعض الولايات القضائية،  . تخـتلف اخـتلافا كبيرا من بلد إلى آخر     الإلكترونـية 

إما تمكين   تكون العاقبة    وفي بلدان أخرى  .  يخضع مرتكبها لعقوبة الغرامة    إداريةفة  مخال التقصـير 
يلغــي الطلبــية مــن تمديــد المهلــة الــتي يجــوز فــيها للمســتهلك أن المســتهلك مــن إبطــال العقــد أو 

ويعـتمد نـوع التـبعات الـتي ترتـب في كـلّ حالـة عـلى نـوع ج التقنين الرقابي                      . جانـب واحـد   
وقد ارتئي لدى إعداد الاتفاقية أن الاتفاقية لن تكون المكان          . جارة الإلكترونـية  المُـتوخى في الـت    

المناسـب لهــذا الالــتزام، مهمـا كــان مستصــوبا في تعزيــز الممارسـات الــتجارية الجــيدة، لأنهــا لا    
 من ١٠٨انظر الفقرة (يمكـن أن تـنص عـلى نظـام كـامل مـن الجـزاءات المناسبة لكل الظروف           

ومـا تم الاتفـاق عليه في اية المطاف بشأن هذه النقطة هو ضرورة أن               ). A/CN.9/509الوثـيقة   
 عموما على ضرورة أن تنص بدلا من   تقتصـر الاتفاقـية عـلى توفـير إجراء تصحيحي لمن يخطئ             

 ).A/CN.9/548 من الوثيقة ١٩انظر الفقرة  (إتاحة فرصة لتصحيح الأخطاء

، تعلقة بالأخطاء المرتكبة في الخطابات الإلكترونية   إسناد المخاطر الم   ١٤وتتـناول المـادة      -٣٧
 ليولا يمكن سحب الخطاب الإلكتروني إلا إذا كان نظام الرسائل الآ          . بطـريقة عادلـة ومعقولة    

وإذا لم . الخطــاب الإلكــتروني لا يوفــر لمنشــئ الخطــاب الفرصــة لتصــحيح الخطــأ قــبل إرســال    
ام الرسـائل الآلي لحسـابه يـتحمل مخاطر         يوجـد مـثل هـذا الـنظام فـإن الطـرف الـذي يشـغل نظ ـ                

ومن ثم، فإن المادة تمنح الأطراف التي تتصرف بواسطة نظم رسائل           . الأخطـاء الـتي قد ترتكب     
آلـية حوافـز لوضع ضمانات تتيح لشركائها في العقود منع إرسال خطاب خاطئ، أو تصحيح           

ام الرسائل الآلي بحيث يوفّر     فعـلى سـبيل المـثال، يمكـن بـرمجة نظ          . الخطـأ بعـد إرسـال الخطـاب       
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للشخص الذي يقدم جميع المعلومات التي وافق عليها ) confirmation screen" (واجهـة تأكيد "
وهـذا مـا يتـيح لذلـك الشخص القدرة على منع إرسال الخطابات              . مـنذ الـبداية الطـرف المعـني       

لأشخاص فيقوم بإرسال   وبالمـثل، فـإن نظـام الرسائل الآلي قد يتلقى خطابا من أحد ا             . الخاطـئة 
والنظام الآلي، في   . تأكـيد إلى ذلـك الشـخص الـذي يتعـين علـيه قبول التأكيد قبل إتمام المعاملة                 

وسيحكم قانون  . ، وبذلك لا تنطبق المادة    "يوفر فرصة لتصحيح الخطأ   "كلـتا الحالـتين، سـوف       
 .آخر، بدلا منها، ما يترتب على الأخطاء من آثار

  
  والدليل عليه"  إدخال البياناتالخطأ في"مفهوم  -٤ 

، أي الأخطاء التي تتعلّق "في إدخال البيانات" عـلى الأخطاء     ١٤يقتصـر اهـتمام المـادة        -٣٨
وهذه الأخطاء هي عادة    . بإدخـال البـيانات الخاطـئة في الخطابـات المتبادلة مع نظام رسائل آلي             

عـاملات المنجزة بواسطة نظم  أخطـاء طباعـية غـير مـتعمدة يعـتقد أن احـتمالات حدوثهـا في الم                
ــتفاوض عــلى        ــيدية لل ــية تكــون أكــبر مــن احــتمالات حدوثهــا في الأنمــاط التقل المعلومــات الآل

بتسليم مستندات دون قصد إلى ولـئن كـان مـن غـير المـرجح، مـثلا، أن يقوم شخص         . العقـود 
يكن ، فـإن الممارسـة العملـية شـهدت سـوابق زعم فيها أشخاص أن قصدهم لم                  مكتـب الـبريد   

في لوحــة مفاتــيح الحاســوب أو عــندما ) أدخــل" (Enter"تأكــيد عقــد عــندما ضــغطوا عــلى زر 
 .في شاشة الحاسوب) أوافق" (I agree"نقروا على أيقونة 

عالج مسألة  لأنهـا ت  إزاء واسـطة الاتصـال   ةكـون محـايد   ت أن   الا يقصـد مـنه     ١٤والمـادة    -٣٩
السائد جب بذلك القانون    غير أنها لا ت   . ونيةالإلكتر الخطابات تمـس أشـكالا معيـنة من         محـددة 

بالتركــيز عــلى أهمــية توفــير وســيلة إلــيه ر فحســب إضــافة مفــيدة وفّــبشــأن الأخطــاء، ولكــنها ت
أما الأنواع الأخرى من الأخطاء     ). A/CN.9/548 من الوثيقة    ١٧انظر الفقرة    (لتصـحيح الخطأ  

انظـر الفقرة  (نصـوص علـيه في القـانون الداخـلي          فهـي مـتروكة للمـبدأ العـام المـتعلّق بالخطـأ، الم            
 ).A/CN.9/571 من الوثيقة ١٩٠

وكمـا هـو الشأن في المعاملات الورقية، فإن اعتماد الوقائع في تحديد حدوث خطأ في                 -٤٠
جميع كافة الدلائل و   تقدره المحاكم في ضوء      إدخـال البـيانات من عدم حدوثه هو أمر ينبغي أن          

 ١٨٦انظر الفقرة   (ف   لتأكـيدات الطر   الإجمالـية  في ذلـك المصـداقية       الظـروف ذات الصـلة، بمـا      
والحــق في ســحب الخطــاب الإلكــتروني هــو إجــراء تصــحيحي       ). A/CN.9/571مــن الوثــيقة  

اسـتثنائي لحمايـة طـرف مخطـئ ولـيس مجالا مفتوحا للأطراف لكي تتخلّص من المعاملات التي                  
 ذلك التزامات قانونية صحيحة قبلت ا       ليسـت في صـالحها أو لكـي تتنصل مما قد يكون لولا            

يصدر الخطاب   ما كان ل    في وضع المنشئ    عاقلا ومـا يبرر هذا الحق أن شخصا      . بمحـض إرادـا   
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ة الطرف  تقرير ني  لا تشترط    ١٤ لكن المادة    .وجود الخطأ في ذلك الوقت    علم ب الإلكـتروني لـو     
 في توفير   الآليمشـغل نظـام الرسائل      إذا أخفـق    و. الـذي أرسـل الرسـالة الـتي يـزعم أـا خاطـئة             

، فــإن مــن ١٤المــادة لقــيام بذلــك في عــلى ا، رغــم الحافــز الواضــح  وســيلة لتصــحيح الأخطــاء 
    ــبعة الأخطــاء الــتي ت ــتحمل ت ــية  المعقــول جعــل ذلــك الطــرف ي رتكــب في الخطابــات الإلكترون

ز الهدف  يعز الطرف المخطئ في سحب الرسائل لنحصر حقو. ذلك النظام المتـبادلة بواسـطة   
 نظم الرسائل   المقصـود مـن الحكـم وهـو تشجيع الأطراف على توفير طريقة لتصحيح الخطأ في               

 ).A/60/17 من الوثيقة ٩٧انظر الفقرة (الآلية 
  

  "يسحب" -٥ 
فهي فقط تمنح   . خطابـا إلكترونـيا يتضـمن خطأ في إدخال البيانات         ١٤لا تـبطل المـادة       -٤١

ذلك الجزء من الخطاب الإلكتروني الذي ارتكب فيه   " يسحب"الشـخص المخطـئ الحق في أن        
يتحاشــى "اســتخدم عــن قصــد بــدلا مــن خــيارات أخــرى، مــثل  " يســحب"ومصــطلح . الخطــأ

الخطـاب الإلكـتروني أو غـيره مـن الـتعابير المماثلـة الـتي قـد تفسـر عـلى أنها تشير إلى                        " عواقـب 
 قابلا للإبطال   م أ ولاغيا الفعل باطلا    بشأن ما إذا كان   صـحة فعـل مـا وقد تفضي إلى نقاشات           

 .بناء على طلب الطرف

وخــلال إعــداد . الخطــأ المرتكــب" تصــحيح" عــلى الحــق في ١٤كمــا لا تــنص المــادة   -٤٢
الاتفاقـية سِـيقت الحجج على ضرورة أن يقتصر العلاج على تصحيح أخطاء إدخال البيانات،               

طـأ ذريعـةً للانسـحاب مـن عقد غير          لكـي يـتم الحـد مـن احـتمال أن يـتخذ أحـد الأطـراف الخ                 
وجـاء في اقـتراح آخـر أن الشـخص الـذي يرتكـب خطـأ في إدخال البيانات ينبغي أن                     . مـؤات 

وقيل إن هذه . الخطـاب الإلكـتروني محـلّ الخطـأ    " يصـحح أو يسـحب  "يكـون لــه الخـيار في أن      
 مثل(سب للخطأ   هو العلاج المنا   التصحيحالحالـتين اللـتين يكون فيهما       الإمكانـية تشـمل كلـتا       

والحالات التي يكون فيها السحب ) الطلبيةطـباعة رقـم خاطـئ فـيما يخـص الكمـية المطلوبة في        
عـلى سـبيل المـثال عندما يضغط الشخص دون قصد على مفتاح خطأ أو على                 (علاجـا أفضـل   

 ).A/CN.9/571 من الوثيقة ١٩٣انظر الفقرة  ()ويرسل رسالة لم يقصد إرسالها" أوافق"زر 

بعـد نظـر مسـتفيض في تلـك الخـيارات، اتفقت الأونسيترال على أن الشخص الذي                 و -٤٣
 مــن الخطــاب الإلكــتروني الــذي  يخطــئ لا ينــبغي أن يكــون لـــه ســوى الحــق في ســحب الجــزء  

تمكين الطرف المخطئ     عادة ، في معظم النظم القانونية، هي     وعاقـبة الخطـأ   . كـب فـيه الخطـأ     ارت 
ة الأصلية واستهلال   عن خطئه، ولكن ليس بالضرورة استعادة الني       المعاملة الناتجة    أثرمـن تجنب    

 التصحيح  فإنإبطال الخطاب،   وإذا كـان السـحب في معظـم الحـالات يعـادل             . معاملـة جديـدة   
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ولم تكـن الأونسـيترال ترغب في إرساء حق عام في           . يقتضـي إمكانـية تعديـل الخطـاب السـابق         
ــات الخاطــئة، لأن ذلــك مــن شــأنه  " تصــحيح" ــيف  أن يتســب الخطاب ــنظام في تكال ب لمشــغلي ال

 في المعــاملات الورقــية، وهــي نتــيجة اتفــق  يتــيح إجــراءات تصــحيحية لا نظــير لهــا إضــافية وأن 
والحق في تصحيح الخطابات الإلكترونية من شأنه أيضا        . الفـريق العـامل في السـابق على تجنبها        

بطال لإفرصة  يميلون إلى منح الآلية قدنظم الرسائل لأن مشـغلي  ب صـعوبات عملـية،   يسـب أن  
 فرصـة لتصـحيح الأخطـاء بعـد إبرام          أكـثر ممـا يمـيلون إلى مـنح        الخطـاب الـذي سـبق أن سـجل          

 الحــق في تصــحيح الأخطــاء قــد يســتتبع وجــوب احــتفاظ مقــدم   أضــف إلى ذلــك أن. المعاملــة
طاء  في وقت لاحق أنه يشتمل على أخ       يـزعم العـرض الـذي يـتلقى الخطـاب الإلكـتروني الـذي             

انظر الفقرة   (بعرضـه الأصـلي مفـتوحا لأن الطـرف الآخـر قام فعليا بإبدال الخطاب المسحوب               
 ).A/60/17 من الوثيقة ٩٨
  

 ٦- "كب فيه الخطأالجزء من الخطاب الإلكتروني الذي ارت"  
ــيه       -٤٤ ــذي ارتكــب ف ــتعلّق الحــق في الســحب إلاّ بالجــزء مــن الخطــاب الإلكــتروني ال لا ي

مــزدوج الــنطاق، حيــث يمــنح  وهــذا الأمــر . بذلــكيســمح ان نظــام المعلومــات إذا كــالخطــأ، 
تاح وسائل لتصحيح  الأخطـاء في الخطابات الإلكترونية، عندما لا ت       إصـلاح  إمكانـية الأطـراف   

 الجزء المعيب بالخطأ دون غيره،      بتصحيح على مفعول العقد،     الإمكانالأخطـاء، ويحـافظ قـدر       
ــبدأ العـــام القاض ـــ ــيا مـــع المـ ــرة  (ي بالحفـــاظ عـــلى العقـــود تماشـ ــيقة ١٩٥انظـــر الفقـ  مـــن الوثـ

A/CN.9/571.( 

 صـراحة عـلى تبعات سحب الجزء من الخطاب الإلكتروني الذي            ١٤ولا تـنص المـادة       -٤٥
ومـن المفهـوم، بحسـب الظروف، أن سحب جزء من الخطاب الإلكتروني             . ارتكـب فـيه الخطـأ     

 من الوثيقة ١٠٠انظـر الفقرة  (كويـن العقـود     قـد يـبطل الخطـاب كلّـه أو يجعلـه غـير فعـال في ت                
A/60/17 .(  ن إشــارة إلى طبــيعة البضــاعةفعــلى ســبيل المــثال، إذا كــان الجــزء المســحوب يتضــم

بالنسـبة لتكوين  " محـدد بمـا فـيه الكفايـة    "المطلوبـة فـإن الخطـاب الإلكـتروني سـوف يكـون غـير             
والنتيجة ستكون هي . لبيعل المتحدة  اتفاقية الأمم  من   ١٠ مـن المـادة      ١العقـود بمقتضـى الفقـرة       

نفسـها إذا كـان الجـزء المسـحوب يـتعلّق بسـعر أو كمية البضاعة، فلا يبقى عندها في الخطاب                     
بـيد أن سحب جزء من الخطاب الإلكتروني يتعلّق       . الإلكـتروني أي عناصـر أخـرى لـتحديدهما        

ساسية في العقد قد لا بالمسـائل الـتي ليسـت، في حـد ذاـا أو بحسـب قصد الأطراف، عناصر أ                 
 .يجرد بالضرورة الخطاب الإلكتروني من فعاليته
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  شروط سحب الخطاب الإلكتروني -٧ 
: شـرطين لممارسـة طـرف حـق السـحب هما          ) ب(١و  ) أ(١تضـع الفقـرتان الفرعيـتان        -٤٦

ضــرورة إبــلاغ الطــرف الآخــر بالخطــأ في أقــرب وقــت ممكــن، وعــدم اســتخدام مــا قــد يكــون  
 منها على أي منفعة عدم حصولهمـن سلع أو خدمات من الطرف الآخر أو         سـلمه   الشـخص ت  

 .أو قيمة مادية

ونظـرت الأونسـيترال بشـكل مستفيض في ما إذا كان ينبغي بأي شكل من الأشكال                  -٤٧
 قــد ١٤حصـر الحــق في ســحب الخطــاب الإلكــتروني، ســيما وأن الشــرطين الوارديــن في المــادة  

 من الوثيقة   ٢٣انظر الفقرة    ( بعض النظم القانونية   في إطار  إبطـال العقود  يخـتلفان عـن عواقـب       
A/CN.9/548 .(            ١ومـع ذلـك، ارتئي أن الشرطين الواردين في الفقرتين الفرعيتين)ب(١و  ) أ (

الآلي، فور إبرام العقد،     فيها نظام الرسائل     يباشرمفيدا للحالات التي    إجـراءً تصحيحيا    يتـيحان   
. أن تكون هناك إمكانية لوقف العملية     دون  دية أو الافتراضية،    البضـائع أو الخدمات الما    تسـليم   

أساســا منصــفا ورأت الأونســيترال أن هــاتين الفقــرتين الفرعيــتين تتــيحان، في تلــك الحــالات،   
   ف بسوء نية        إلى الحـد مـن      أيضـا   تمـيلان   و السـحب،    لممارسـة حـقـف الأطـراف التي تتصرتعس

 ).A/CN.9/571 من الوثيقة ٢٠٣انظر الفقرة (
  

  الإشعار بالخطأ والحد الزمني لسحب الخطاب الإلكتروني  )أ(
مــن الشــخص الطبــيعي أو مــن الطــرف الــذي يتصــرف   ) أ(١تقتضــي الفقــرة الفرعــية  -٤٨

بالنـيابة عـنه أن يسـارع باتخـاذ إجـراء لإعـلام الطـرف الآخـر بالخطـأ وبـأن الشـخص لم يقصد                       
اء يجــب أن يحــدد مــن خــلال جمــيع    ومــدى ســرعة اتخــاذ الإجــر  . ذلــك الســجل الإلكــتروني 

ــلى الاتصــال بالطــرف الآخــر       ــدرة الشــخص ع ــك ق ــا في ذل ــبغي للشــخص  . الظــروف، بم وين
ــلم الطــرف الآخــر بالخطــأ         ــنه أن يع ــيابة ع ــذي يتصــرف الشــخص بالن ــيعي أو للطــرف ال الطب

الخطاب الإلكتروني الذي ارتكب  بالجزء من   ) أي إبطال (وكذلـك بعـدم وجـود نـية في التقـيد            
الطرف الذي يتلقى الرسالة قادرا على الاستناد إليها، ومـع ذلـك، ينبغي أن يكون      . يه الخطـأ  ف ـ

 ).A/CN.9/548 من الوثيقة ٢٤انظر الفقرة  (رغم الخطأ، إلى حين تلقيه إشعارا بالخطأ

وفي بعـض الـنظم الداخلـية الـتي تقتضـي مـن مشـغل نظم الرسائل الآلية المستخدمة في                     -٤٩
أو إبطــال الحــق في ســحب  يتــيح الفرصــة لتصــحيح الخطــأ، تكــون ممارســة   تكويــن العقــود أن

وبموجب تلك النظم، لا يكون باستطاعة      . مـراجعة الخطـاب قـبل إرساله      واجـبة عـند     الخطـاب   
 لا تقصر الحق في السحب      ١٤والمادة  . الطـرف الـذي يخطـئ أن يسـحب الخطاب بعد تأكيده           
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 في مرحلة يـدرك الطـرف أنـه ارتكـب خطأ إلاّ       لا  ـذه الطـريقة، لأنـه مـن الناحـية العملـية قـد               
  عمــا كــان يعــتزم أصــلا طلــبهمخــتلفةلاحقـة، عــندما يــتلقى، مــثلا، بضــائع مــن نــوع أو بكمــية  

 ).A/CN.9/571 من الوثيقة ١٩١انظر الفقرة (

 الحـد الـزمني لممارسة حق السحب في حالة       ١٤وعـلاوة عـلى ذلـك، لا تتـناول المـادة             -٥٠
ل البـيانات، لأن الحـدود الزمنية في كثير من النظم القانونية هي مسألة              حـدوث خطـأ في إدخـا      

وأثــر . للســحب إلى مــا لا ايــة ومــع ذلــك، فــإن الأطــراف ليســت عرضــة   . سياســة عمومــية
 ســـحب الخطـــاب فـــيه الوقـــت الـــذي يمكـــن يحصـــرمعـــا ) ب(١ و) أ(١الفقـــرتين الفرعيـــتين 

على ألا يكون ذلك، "  أقرب وقت ممكن  في"السحب ينبغي أن يحدث فعلا      بمـا أن    الإلكـتروني   
في أي حـال، بعـد الوقـت الـذي يكون فيه الطرف قد استخدم السلع أو الخدمات التي حصل                    

 من ١٠٣انظر الفقرة  (أو حصـل على أي منفعة أو قيمة مادية منها  علـيها مـن الطـرف الآخـر    
 ).A/60/17الوثيقة 

  
  فقدان الحقّ في سحب الخطاب الإلكتروني )ب(

تجـدر ملاحظـة أن السـلع أو الخدمـات قـد تكون قُدمت على أساس خطاب يزعم أنه        -٥١
) ب(١والفقــرة الفرعــية ). أ(١خاطــئ وقــبل تلقــي الإشــعار المطلــوب بموجــب الفقــرة الفرعــية 

ــك          ــل ذل ــذي يعم ــيعي أو للطــرف ال ــبرر للشــخص الطب ــدون م ــق مكاســب ب تحــول دون تحق
 صارمة قبل أن يمكن للطرف المخطئ أن يمارس         الشـخص بالنـيابة عـنه، حيـث تفـرض شـروطا           

وبموجـب هـذا الحكـم يفقد الطرف حقه في السحب    . الحـق في السـحب بموجـب هـذه الفقـرة          
انظر  (حصل على أي منفعة أو قيمة مادية من الخطاب الذي أُبطل          عـندما يكـون الشخص قد       

 ).A/60/17 من الوثيقة ١٠٢الفقرة 

لتقيـيد لـلحق في الاحـتجاج بالخطـأ مـن أجل تحاشي             وسـلّمت الأونسـيترال بـأن هـذا ا         -٥٢
عواقـب فعـل وثيق الصلة ذا السياق من الناحية القانونية قد لا يوجد في جميع النظم القانونية                

واحـتمال تحقق مكاسب غير مشروعة لشخص ينجح في إبطال          . في إطـار قـانون العقـود العـام        
ومع ذلك، . يل رد الحق والإثراء غير العادلعقـد أمـر تتـناولـه عـادة الـنظريات القانونـية مـن قب          

 .رئي أن السياق الخاص للتجارة الإلكترونية يبرر وضع قاعدة خاصة لتجنب هذا الاحتمال

ويمكـن أن تـنجز معـاملات شـتى في التجارة الإلكترونية آنيا تقريبا وأن تعود بقيمة أو                   -٥٣
 وفي كثير من الحالات، قد يكون من  .مـنفعة فوريـة عـلى الطـرف المشتري للسلع أو الخدمات           

وعــلى ســبيل المــثال، قــد لا يكــون   . المحــال إعــادة الأوضــاع إلى مــا كانــت علــيه قــبل المعاملــة   
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ولئن كان بالإمكان إرجاع    . بالإمكـان تفادي المنفعة المحققة إذا كان العوض المتلقى معلومات         
عادة توزيعها أمر يشكّل منفعة لا المعلومـات ذاـا، فـإن مجـرد الإطـلاع علـيها أو القدرة على إ          

وقـد يحـدث أيضـا أن يـتلقى الطـرف المخطئ عوضا تتغير قيمته من وقت تلقيه                  . يمكـن إعادـا   
وفي جمــيع . وفي هــذه الحالــة لا يمكــن رد الحــق بصــورة مناســبة. إلى وقــت أول فرصــة لإعادتــه

 الخاطئ من   هـذه الحـالات لـيس مـن بـاب الإنصـاف أن يـتمكّن طـرف، بواسطة سحب الجزء                   
وهذا . الخطـاب الإلكـتروني، مـن إبطـال كـامل المعاملـة مع الاحتفاظ فعليا بالمنفعة المحققة منها                 

التقيـيد مهـم أيضا في ضوء العدد الكبير من المعاملات الإلكترونية التي تنطوي على وسطاء قد              
 .يتضررون لأن المعاملات لا يمكن الرجوع فيها

  
  عام بشأن الخطأالعلاقة بالقانون ال -٨ 

بأخطاء فيما يتعلق    هـو توفير إجراءات تصحيحة       ١٤إن الغـرض الأساسـي مـن المـادة           -٥٤
ق بالخطــأ  بالمــبدأ العــام المــتعلّإدخــال البــيانات، الــتي تحــدث في ظــروف خاصــة، وعــدم المســاس 

ــيقة ١٠٤انظــر الفقــرة (الداخلــية والموجــود في القوانــين   وإذا لم تســتوفA/60/17 .( مــن الوث
ــرة    ــواردة في الفق ــأ    ( ١الشــروط ال ــأ خط ــيانات "أي إذا لم يكــن الخط ارتكــبه " في إدخــال الب

ــر نظــام الرســائل الآلي   ــيعي، أو إذا لم يوفّ ) فرصــة للشــخص لكــي يصــحح الخطــأ   شــخص طب
 القوانـين الأخرى، بما في ذلك القانون المتعلق  تـنص علـيها   فسـوف تكـون عواقـب الخطـأ كمـا           

 ).A/CN.9/548 من الوثيقة ٢٠انظر الفقرة  (م بين الطرفينوأي اتفاق مبر، بالخطأ
  

 :إحالات مرجعية إلى الأعمال التحضيرية
 

A/60/17 فيينا،(الأونسيترال، الدورة الثامنة والثلاثون  ١٠٣-٩٥، الفقرات 
 )٢٠٠٥يوليه / تموز١٥-٤

 A/CN.9/571 لأربعون الفريق العامل الرابع، الدورة الرابعة وا ٢٠٦-١٨٢، الفقرات
 )٢٠٠٤أكتوبر / تشرين الأول٢٢-١١فيينا، (

A/CN.9/548 ، الفريق العامل الرابع، الدورة الثالثة والأربعون  ٢٦-١٤الفقرات
 )٢٠٠٤مارس / آذار١٩-١٥نيويورك، (

A/CN.9/509 الفريق العامل الرابع، الدورة التاسعة والثلاثون  ١١١-١٠٤ والفقرات ٩٩، الفقرة
 )٢٠٠٢مارس /آذار ١٥-١١نيويورك، (
 


